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إن الاستدلال بهذا الحديث الشريف عل المقام انما يتم عل تقدير أن يون المراد من الموصول ف (ما لا يعلمون) خصوص
الحم أو ما يعمه، فان الموصول عل كل من التقديرين يشمل الشبهة الحمية و الموضوعية. و إطلاقه يشمل ما لو كان منشأ

الجهل بالحم عدم وصوله إل الملف كما ف الشبهات الحمية، و اما لو كان المراد من الموصول خصوص الفعل الصادر من
الملف ف الخارج، بمعن كون الفعل غير معلوم العنوان للملف، فلا يتم الاستدلال به للمقام، فلو كان الموصول عبارة عن الفعل

الخارج كان الحديث مختصاً بما إذا كان الفعل بنفسه مجهولا لا بحمه، فلا يشمل الشبهات الحمية الت لا يون عنوان الفعل
فيها مجهولا. و ربما يقال بان المراد من الموصول هو الفعل الخارج و يستشهد له بأمور: )الأول)‐ وحدة السياق، و فيه ان

الموصول ف جميع الفقرات مستعمل ف معن واحد، و هو معناه الحقيق المبهم المرادف للشء، و هذا، فلم يستعمل الموصول
ف جميع الفقرات إلا ف معن واحد. غاية الأمر ان الشء المضطر إليه لا ينطبق خارجا إلا عل الأفعال الخارجية و كذا الشء

المره عليه بخلاف الشء المجهول فانه ينطبق عل الحم أيضا. ك يضر بوحدة السياق، و ما ترك عمرو فهو لوارثه، و ما ترك
خالد فهو لوارثه‐ شء واحد فوحدة السياق محفوظة. و عل العقار ف الثانية، و المقام من هذا القبيل بعينه. إذ لا يعقل تعلق
الرفع بالفعل الخارج، كان الإسناد ف الجميع مجازياً. كان الإسناد بالإضافة إليه حقيقياً. إذ لا مانع من الجمع بين إسنادات
متعددة ف كلام واحد مختلفة من حيث الحقيقة و المجاز بأن يون بعضها حقيقياً و بعضها مجازياً، و الأمور المذكورة بعده

معرف له و تفصيل لإجماله،


